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ية وعرف محتواها، فلا حسنًا .. الآن قد سمع الجميع التسريبات الأخيرة من مكتب رئيس الجمهور
 في الرسائل التي تبعثها التسريبات حول

ٍ
نريد هنا تحليل المحتوى بقدر ما نريد أن نفكر بصوت عال

وضع النظام الحاكم لبر مصر الحالي:

ية منذ الرئيس عبد الناصر قائم على التسجيل أولاً: علينا بداية تذكر أن نظام أرشيف رئاسة الجمهور
يـة، وهـذا الصـوتي والمـرئي لكـل مـا يتـم التحـدث بـه بـداخل أروقـة الرئاسـة أو مـن وإلى رئاسـة الجمهور
لحفظ جميع الاتفاقات الشفهية التي تعقدها الرئاسة، وقد تحدث الأستاذ هيكل عن هذا النظام
برباعيــاته ملفــات الســويس، خاصــة الكتــاب الثــاني “ســنوات الغليــان” ، وتحــدث أيضًــا أن تســجيلات
يـة والخارجيـة والـدفاع والمخـابرات العامـة، وتحـدث بـه أيضًـا مـن الرئاسـة موزعـة بين رئاسـة الجمهور
ية الرئيــس عبــد النــاصر عملــوا بالرئاســة بمذكراتهــم مثــل “ســامي شرف” و”محمــود الجيــار” ســكرتار

للمعلومات.

 وببعــض مــا روي قصــص لا تخلــو مــن الطرافــة مثــل حــديث محمــود الجيــار عــن أنــه عنــدما صــحب
الرئيس عبد الناصر سنة  لرحلة علاج بالاتحاد السوفيتي تكلم من المنتجع العلاجي للسيد عبد
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اللطيف البغدادي يطلب منه أن يتصل بالرئيس ليطمئن على صحته، فالوشاية للرئيس عبد الناصر
فسرت هذا الأمر بالخطأ؛ فأصدر أمر باقالته ولم يشفع له ليعود لموقعه إلا وساطة الرئيس السادات
ليطلب من الرئيس سماع تسجيل المكالمة حتى يعلم أن محمود الجيار كان يتحدث بصفة شخصية

وليس باسم الرئاسة!

وأيضًا ما قد ذكره أحد ضباط المخابرات السابقين أن المخابرات العامة كانت تسجل مكالمات الرئيس
عبد الناصر، وفي إحدى المكالمات قال الرئيس عبد الناصر للأستاذ هيكل إنه لا يصوم رمضان!

فما يجب الانتباه والتنويه إليه هنا هو أنه مع تعدد الأجهزة والأذ الأمنية التي أنشأها الرئيس عبد
الناصر، فإن جميع ما يصطلح على تسميته بالدولة العميقة أو الأجهزة السيادية كانت تسجل كل
همسـة وشـاردة للأجهـزة السـيادية نفسـها! وهـو مـا قـد اسـتفاض بشرحـه الـدكتور شريـف يـونس في

كتابه “الزحف المقدس” وعبرّ عنه بـ “دولة التليفون”.

فيجب استيعاب أن لدينا أرشيف كامل مسجل بل ومرئي لما جرى داخل أروقة الحكم طوال ما يزيد
عـن  عامًـا بكـل طلامسـها وألغازهـا المستعصـية علـى الحـل مـن هزيمـة ، لحـرب ، للتحـول
يكــا، لكــامب ديفيــد، للصراع الــبيني بين مبــارك والمشــير أبــو غزالــة، الــذي اتخــذه الســادات ناحيــة أمر
لحــروب الخليــج الثلاثــة، للعلاقــة مــع كيــان العــدو الصــهيوني، لطلســم ملــف الغــاز والطاقــة المصري
وتكوين شركة الشرق للتوريث، لما جرى خلال الـ  يومًا من الثورة المصرية، للأحداث الدراماتيكية
الـتي تطـورت لأحـداث الاتحاديـة، إلى زلـزال  يونيـو، كـل هـذا الكـم مـن المعلومـات محفـوظ بعقليـة
تمثال الكاتب المصري الفرعوني الشهير التي توارثتها البيرورقراطية المصرية العتيدة حتى من قبل أن
يكون المحتل الإنجليزي تلك البيروقراطية من الأصل! وأن جميع ما سمعنا ما هو إلا قطرات هينة

من فيض!

وحديثًا نود الإشارة لموضوعين بهم قدر كبير من الطرافة بل والتسلية وهما:

 مع قدوم زمرة رجال أعمال مبارك لسدة الحكم في حكومة نظيف وتزامن هذا مع ثورة
الاتصالات وتقدمها عن التسجيلات البسيطة لدولة الستينات، تقدم هؤلاء الوزراء خطوة
أخرى بدولة التسجيلات وهو مراقبة الإيميلات؛ فجميع الوزارات الاقتصادية التي تولاها
رجــال الأعمــال اســتقدموا نظــام لمراقبــة إيميلات العــاملين بــدواوين الــوزارات وخاصــة وزارة
المالية، وهؤلاء الوزراء بالمناسبة كانوا مصدر القلق الرئيسي لجنرالات الجيش، حيث كانت
تعتبرهم المؤسسة العسكرية المهدد الرئيسي لها، وهذا القلق والتهديد هو ما أفضى لاحقًا
ــادة العامــة للقــوات المســلحة، ــاير والبيــان رقــم  للقي ــوم  ين لنزول الجيــش الشــا ي

فكانت القوات المسلحة بدورها تسجل لهؤلاء الوزراء.

 

مع التوسع والتضخم بدور جهاز أمن الدولة منذ أن كان يرأسه “حبيب العادلي” قبل أن
يـــة يـــر الداخليـــة، وتحـــول جهـــاز أمـــن الدولـــة للتبعيـــة المبـــاشرة لرئيـــس الجمهور يصـــبح وز



وتضخمــه، حيــث كــان مــن أســباب تضخمــه أنــه كــان يســجل أيضًــا لقيــادات الجيــش،
والطريف هنا أن قيادات الجيش كانت تعلم بشأن تلك التسجيلات وأصبح معروفًا على
نطــاق واســع الآن أن اقتحــام مقــرات أمــن الدولــة عقــب ثــورة ينــاير مبــاشرة كــان بالأســاس
يبًـا)! فلعـل تلـك للحصـول علـى تلـك التسـجيلات لقيـادات الجيـش وهـو مـا تـم لهـم (تقر
النقطــة تحديــدًا يمكــن أن تمثــل أحــد المــداخل التفسيريــة لكيفيــة وصــول تلــك التسريبــات

إلينا.

ثانيًا: ما تبعث به تلك التسريبات من رسائل إلينا جميعًا:

علينا بداية فهم كيف تدار الدولة المصرية الحديثة منذ أن أسسها الرئيس عبد الناصر،
فالدولـة المصريـة مـا هـي إلا عبـارة عـن أجهـزة أمنيـة متعـددة متناقضـة ومتضاربـة المصالـح،
والرئيس هو الوسيط بين كل تلك الأجهزة يحكم تناقضاتها ويوازن بينها، فمهمة الرئيس
الأولى قبـل أي شيء آخـر هـو إقامـة تـوازن قـوى بين الأجهـزة السـيادية يمنـع تغـول أحـدها
علـى الآخـر، وأيضًـا بـالرجوع لمـذكرات “محمـود الجيـار” سـكرتير الرئيـس عبـد النـاصر يعطينـا
فكـرة معقولـة عـن ديناميـات التفاعـل بين تلـك الأجهـزة، ولعـل مـن الطريـف أيضـا هنـا مـا
ذكره الجيار عن قضية تنظيم  أو قضية “سيد قطب”، فهي قضية مازالت حاضرة إلى

الآن في صراع الدولة ضد الإسلاميين.

ية الرئاسة للمعلومات تحت رئاسة “سامي شرف” التي  وخلاصة ما ذكره الجيار أن كلاً من سكرتار
تحولت لمخابرات رئاسية والجيش والمخابرات العامة كان يقلقهم تنامي جهاز المباحث العامة (مسمى
أمن الدولة بالستينات) تحت رئاسة “عبد العظيم فهمي” طوال فترة الخمسينات والذي أصبح
يـرًا للداخليـة، وكـان هـدفها هـو إقصـاء فهمـي مـن لعبـة الحكـم ووضـع مـن سـنة  إلى سـنة  وز
الداخليـة والمبـاحث العامـة تحـت قيـادة شخـص مـن الجيـش والمخـابرات؛ فتـم اختلاق قضيـة تنظيـم
، حيث تقوم المخابرات العامة تحت قيادة “صلاح نصر”، والحربية تحت قيادة “شمس بدران”،
بإيجاد تلك القضية والمؤامرة الكبرى لإعادة إحياء تنظيم الإخوان والسعي لإشاعة الفوضى وقلب
نظام الحكم في حين أن المباحث العامة كانت غافلة عن واجبها في الكشف عن تلك المؤامرة الكونية؛
ومن ثم تحقق لهم الهدف بإقصاء عبد العظيم فهمي من وزارة الداخلية ونفيه خا البلاد كسفير
لمصر بالمجر وتولية الداخلية لـ “شعراوي جمعة” ضابط الجيش القادم من صفوف المخابرات العامة،
وهذا قبل أن ينقلب سامي شرف وشعراوي جمعة وأمين هويدي  بدورهم لإزاحة عبد الحكيم عامر

! وشمس بدران وصلاح نصر في الدراما التي لحقت الأسابيع التالية لهزيمة

إذن لم يكن الأمر حرب على الإسلام أو حرب الجاهلية ضد الإسلام وأهله، وإنما حرب الجيش ضد
الداخليــة، ويمكــن أيضًــا الرجــوع لكتــاب المســتشار طــارق البــشري “الديموقراطــة ونظــام  يوليــو”،

حيث أورد الكثير من الأمثلة عن تلك الحرب بين المباحث والمخابرات العامة والحربية والرئاسة.

ولكن تلك ليست الصورة كاملة فبداخل كل جهاز تناقضات وتوازنات يقوم عليها رئيس
هذا الجهاز، فبداخل الداخلية تناقض آخر بالمصالح والنفوذ بين قطاع الأمن العام وأمن
الدولـة، وبـداخل الجيـش تنـاقض بالمصالـح والنفـوذ بين القائـد العـام ورئيـس الأركـان بعـد



تعديل قانون تنظيم القوات المسلحة سنة  وإنشاء جهاز الدفاع الوطني بهدف جعل
رئيسين للمؤسسة العسكرية حتى يضمن الرئيس عبد الناصر عدم تكون مركز قوة داخل
الجيش يزاحمه كما حدث مع عبد الحكيم عامر؛ الأمر الذي كان من العوامل الرئيسية
لهزيمـة  وكـان يمكـن التنبـؤ بـه في الأزمـة الـتي سـبقت الهزيمـة سـنة  حين أمـر المشـير
عامر بتوجيه قطع المدفعية ناحية بيت الرئيس بمنشية البكري والذي اعُتبر انقلابًا أبيضًا

. كما تبين لاحقًا من نص تحقيقات محكمة الثورة بهزيمة

 ويمكن لمس هذا التناقض بالمصالح بما رواه الفريق “سعد الشاذلي” بالتناقض بينه كرئيس أركان
وبين المشير “أحمد إسماعيل” القائد العام للقوات المسلحة، مع ملاحظة أن هذا التناقض وتشعب
كثر تعقيدًا مع حوادث مثل مقتل الفريق “أحمد بدوي” قبيل اغتيال المصالح مر بتطورات أخرى أ
الســادات بشهــور معــدودة، ثــم مــع تنيحــة المشــير أبــو غزالــة مــع فضيحــة تمــت أيضًــا – للصدفــة –

بتسجيلات نشرها حينها الصحفي الشاب وائل الإبراشي وهي فضيحة لوسي ارتين.

ولكن يجب الانتباه أن هذا التناقض ليس هو التناقض الوحيد داخل القوات المسلحة، فالقوات
المســـلحة كـــأي مؤســـسة يوجـــد بهـــا الانقســـام بين محـــافظين وإصلاحيين، وهـــذا الانقســـام منبتـــه
الاختلاف حول موقع القوات المسلحة بتركيبة نظام الحكم، وهل هي تحكم من الخلف على النمط
الباكستاني أو التركي ما قبل أردوغان وما بعد انقلاب سنة  على عدنان مندريس أو تتصدر للحكم
مباشرة وما يتبعه هذا من نفوذ القوات المسلحة بتوزيع ثروات الدولة وتغير بالعقيدة القتالية للقوات

المسلحة وتعاملها مع البنتاجون وهنا نشير اختصارًا إلى ثلاث حوادث وهي على التوالي:

دور القوات المسلحة في تنحية “كمال الشاذلي” من دوائر الحكم وهذا كان عقب تقديمه
مقترح أو مشروع قرار بإيجاد اكتفاء ذاتي للقوات المسلحة من المشاريع الاقتصادية يجعلها
منفصــلة عــن التــدخل بالاقتصــاد المــدني، وهــو مــا رفضتــه القــوات المســلحة رفضًــا باتًــا أدى
لتنحية كمال الشاذلي نفسه عكس ما هو شائع أن تلك التنحية كانت عن طريق الحرس

الجديد من رجال أعمال جمال مبارك.
 ما اقترحته الإدارة الأمريكية على القوات المسلحة من أن يتم ضم أهداف مكافحة
الإرهاب للعقيدة القتالية للقوات المسلحة، وهو ما اقترحه الدكتور “محمد البرادعي” صراحة
ورفضه بحينه المشير “طنطاوي”، وهو ما يطبق الآن سواء بالحملة على سيناء أو إنشاء

قوات التدخل السريع بالجيش التي تكون مخصصة لهذا الغرض تحديدًا.
ية والذي كان يمتلك   سأل سامي عنان، أحد المرشحين السابقين لرئاسة الجمهور
حظوظ ليكون المرشح التوافقي بين الإخوان والجيش قبل أن يأخذ الإخوان قرار الترشح
للرئاسـة، عـن رأيـه في النمـوذج الـتركي لوضـع القـوات المسـلحة وهـو مـا رفضـه هـذا المرشـح؛
وأخذ هذا من حظوظه في أن يكون الرئيس بالرغم من العلاقات الشخصية والأسرية التي
يــد حــول تلــك الإشكاليــة مــن الممكــن تربطــه بأعضــاء المجلــس العســكري حينهــا … وللمز
الرجــوع لكتــاب “ســتيفن كــوك” البــاحث الأمريــكي بــالكونجرس لشــؤون الــشرق الأوســط

المعنون بـ “القيادة من الخلف”.

 ثم نجد التناقض الأخر بداخل جهاز المخابرات العامة وهو أن جهاز المخابرات العامة مكون من ثلاثة



أجهــزة وهــي: جهــاز الاتصــال الــذي كــان يرأســة “رأفــت شحاتــة” مــدير المخــابرات العامــة وقــت رئاســة
الـدكتور “مـرسي”، وجهـاز التقـديرات والمعلومـات الـذي كـان  يرأسـه الفريـق “حسـام خـير الله” المرشـح
يــد التهــامي” المــدير الحــالي الســابق للرئاســة، وجهــاز الأمــن القــومي الــذي تعــاقب علــى رئاســته “فر
يــق أحمــد شفيــق – وقــت رئاســة الــدكتور مــرسي، للمخــابرات العامــة، ثــم “محمد شفيــق” – شقيــق الفر
وينقـل عـن الـدكتور “سـيف عبـد الفتـاح” وقـت أن كـان مسـتشارًا للرئيـس مـرسي تعجبـه الـدائم مـن

عدم إقالة الدكتور مرسي لمحمد شفيق بالرغم من علمه أن الرجل يعمل ضده بشكل مباشر!!

التنــاقض داخــل المخــابرات يكــون دومًــا في تــولي مســؤولية جهــاز الأمــن القــومي شخصــية مــن داخــل
الجيش، ثم لاحقًا يتولى مدير جهاز الأمن القومي إدارة المخابرات العامة ككل، وهنا كان أول تغيير
أجراه الدكتور مرسي وهو تولية شحاتة مسؤولية إدارة المخابرات، عكس التقليد الشائع الذي يجعل
للجيــش درجــة مــن الحوكمــة علــى المخــابرات، وهــو مــا عــبر عنــه مــرسي في أحــد لقــاءاته مــع الإعلامــي
“عمرو الليثي” وقت أزمة فرض حظر التجوال على بورسعيد حين قال إنه “أول رئيس يعهد بتولي

المخابرات لواحد من أبناء الجهاز”.

 وأيضًــا للتــذكرة فــإن الرئيــس الأســبق مبــارك قــد أخــذ قــرارًا هامًــا يــوم  ينــاير  أي قبــل يــوم
واحــد مــن ثــورة ينــاير بفصــل جهــاز الأمــن القــومي عــن المخــابرات العامــة وجعلــه تــابع مبــاشرة لرئاســة
ية، وهو ما أعقبه بالتوازي جعل أحمد شفيق (شقيق رئيس الجهاز) رئيسًا للحكومة؛ وهو الجمهور

ما عمق الأزمة والتناقضات داخل الأجهزة السيادية.

ما سبق هو شرح موجز لدولة ملوك الطوائف حسب المصطلح الشهير الذي صكه الدكتور
أشرف الشريف، والذي اقتصرنا فيه على الأجهزة الأمنية ولم نتطرق لبقية ملوك الطوائف
كالقضــاء ورجــال الأعمــال والأزهــر والكنيســة والبيروقراطيــة، والــذي جعــل تلــك الدولــة
الحديدية شديدة المركزية هشة وبالون منفوخ يوشك أن ينفجر، وما كان ينقصه إلا غياب
موقع رئيس الجمهورية عقب ثورة يناير لاشتعال الصراع بينها على الموارد والنفوذ والذي لم
يعالجه وجود رئيس منتخب هو الدكتور “مرسي”، حيث لم يتم التعامل معه كرئيس على
محمل الجد كما كان الحال مع خلفه المستشار “عدلي منصور”، بل بعهده تزايد الصراع
بين تلـك الأجهـزة بسـبب وجـود وافـد أو لاعـب جديـد مـن خـا سـياق الدولـة متمثـل في

الإخوان.

 وقد أخذ هذا الصراع بُعدًا ومراحل جديدة مع إقرار دستور  وصعود المشير السيسي إلى سدة
الرئاسة، حيث إن هذا الدستور نسف تركيبة الحكم المتوارثة منذ  يوليو إلى صالح تركيبة جديدة
كــثر هيراركيــة تجعــل الجيــش علــى قمــة هــرم الســلطة يليــه المخــابرات العامــة تحــت ســيطرة كاملــة أ
للجيش وهذا من خلال مادة المحاكمات العسكرية التي تجعل أعضاء المخابرات العامة عسكريين؛
وهو ما يعني عمليًا تحول المخابرات العامة من هيئة مدنية كما كان وضعها قبل  يونيو إلى جهاز
عسكري تابع للقيادة العامة للقوات المسلحة يليه الداخلية مع وجود نفوذ مستقل لكهنة السلطة
متمثلين بالقضــاء وهــو مــا يبــدو أنــه لم يعجــب بقيــة أركــان الســلطة، ومــن الممكــن اســتشفاف هــذا
السخط خلال السنة الانتقالية تحت الرئاسة الافتراضية لعدلي منصور حيث شهدت إقالة ما يقارب



من  ضابطًا من قيادة المخابرات العامة، ثم جاءت التطورات الأخيرة بقانون جعل المنشآت العامة
مؤسـسات عسـكرية، ثـم نـزول الجيـش للشـا وهـو مـا يعـني عمليًـا سـحب كافـة صلاحيـات وأدوار
الداخلية خاصة مع تصريح قائد قوات الصاعقة أن نزول الجيش للشوا هو مهمة غير محددة
بأجل، وهذا أيضًا تم بالتوازي مع قانون تنظيم المناطق الحدودية الذي يسحب أي دور للداخلية في

تأمين المناطق الحدودية ويعهد به كاملاً للقوات المسلحة.

مع كل هذا هناك قصة صراع نفوذ طويلة بداخل الدولة بأمثلة وحوادث عديدة لا يتسع
إليها هذا المقال الموجز، فضلاً عن أن هناك ما لا ينفع قوله، ولكن تلك الخلاصة يمكن أن
تكـون إطـار تفسـيري معقـول لكيـف خرجـت إلينـا التسريبـات ومـا سـيأتي لاحقًـا مـن فصـول
الصراع داخل الدولة بين ملوك الطوائف؛ يجعل المستقبل القادم مخيفًا بالفعل، ويجعل
النموذج السوري بالخمسينات والستينات من الانقلابات المتوالية يبدو ترف مما يحمله لنا

المستقبل!

/https://www.noonpost.com/4595 : رابط المقال

https://www.noonpost.com/4595/

